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 قرار لجنة الفصل النهائ

 
رقم القضية لدى لجنة 

 الفصل
 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل

448/45 
لعام  1/2024ل/د/ 5122

 ه 1445

هـ 21/10/1445

الموافق 

 م30/04/2024

 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى

 مدنية
اض على سياسات  الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 فوات موعد الاستئناف

 الوقائع
ي أن 

، المدع عليهم تقدم إلى الدائرة بصحيفة دعوى ضد  المدعي  تتلخص وقائع هذه الدعوى ف 
ي من حملة الورقة المالية لمجموعة 

كة )أ(جاء فيها ما نصّه: "أفيدكم بأنن  ي   م(--ما بعد تاري    خ ) شر
والن 

ي السوق المالية )تداول( وأملك فيها )
( ريال 988,950جمالية )( سهم بقيمة إ57,000كانت مدرجة ف 

ي به حن  تاريخه الذي 
 من هذا الإجراء الذي لم يتم إنصاف 

ً
ر جدا ي متض 

عند إيقاف السهم، وحيث أنن 
ي قرارها بتاري    خ ) الجهة )أ(اتخذته 

ي الشخصية الاعتبارية بالنظر إلى هذه م(--ف 
، لذا أتقدم إليكم بصفن 

ي الذي 
ي وإرجاع حق  ر الذي لحق ب 

( سنة وكلي أمل بالله ثم 11طال انتظاره لأكثر من )الدعوى ورفع الض 
ي اتخذت من قبل المدع 

رت من هذه الإجراءات الن  ي تض 
ي الن 

بكم وبعدالتكم بإحقاق الحق لىي ولأشب 
ي عن المبلغ الذي 

كة وتعويض  ي بعد توقيف تداول الشر
ر الذي لحقن  عليهم. الطلبات: التكرم برفع الض 

( تسعمائة وثمانية وثمانون ألف 988,950( سهم بمبلغ )57,000يمثل قيمة الأسهم وعددها )
 وتسعمائة وخمسون ريال". 

ي تاري    خ 
هـ تم تزويد المدع عليهم )ما عدا الأول والرابع( بنسخة من صحيفة 24/08/1445وف 

 . عنها جوابهم طلب مع فقاتها، االدعوى ومر 
ي تاري    خ 

لمدع عليه الثالث، جاء فيها ما هـ وردت الدائرة مذكرة رد جوابية من ا25/08/1445وف 
نصّه: "بعد الاطلاع عل مذكرة المدعي أطلب من فضيلتكم رد الدعوى من الناحية الشكلية لتقادمها 
 وإقامتها عل غثر ذي صفة ولافتقارها التحرير واحتوائها عل أخطاء جوهرية، ومن الناحية 

ً
نظاما

ر والعلاقة السببي  الموضوعية لعدم ثبوت ركن الض 
ً
ة بينه وبير  ركن الخطأ محل الادعاء المزعوم، علما
ي لائحة الدعوى من  ارتأت لجنتكم الموقرة الاستمرار 

 عل جميع ما ورد ف 
ً
ي أحتفظ بحق الرد تفصيلا

بأب 
 
ً
: أولا . وبعد الاطلاع عل لائحة المدعي نحيط كريم علمكم بالتالىي

ً
ي تداولات هذه القضية مستقبلا

 –ف 
( من نظام السوق المالية عل 58اع الدعوى لتقادمها نظاما: لقد نصت المادة )طلب الحكم بعدم سم

لا تسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد الخامسة والخمسير  والسادسة والخمسير  والسابعة ’أن: 
ض  الهيئةوالخمسير  من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى  فيه بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفث 

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال  شاكي ن الأ
قد أدرك الحقائق الن 

سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع بها؛ ما لم يقر 
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 -ستئناف الا  لجنةقرار وحيث إن تاري    خ صدور . ‘المدع عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة
ي 
ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية --رقم ) -القرار الجزاب 

( هو التاري    خ الذي أدرك فيه المدعي الحقائق الن 
ي سالف الذكر هو 

، وحيث إنه تم الإعلان عن صدور (م--)لمخالفة، وحيث إن تاري    خ صدور القرار الجزاب 
ي بتاري    خ 

ي  تبدأ عوى ع الد،  وحيث إن مدة سما (م --)القرار الجزاب 
من اليوم التالىي لتاري    خ الإعلان وتنقض 

(  أي بعد --برقم ) الجهة )أ(بمرور سنة من هذا التاري    خ، وحيث إن المدعي قد قام بإيداع شكواه لدى 
 عل تاري    خ إعلان قرار لجنة الاستئناف المشار إليه، فإن ذلك يعتث  

ً
انقضاء أكثر من أرب  ع  سنوات تقريبا

 لنص المادة )عوى الد سماع مدعاة إلى عدم
ً
 طبقا

ً
ي مواجهة المدع عليهم  لتقادم الدعوى نظاما

( 58ف 
الموقرة التكرم بالحكم بعدم سماع  جهة )أ(من نظام السوق المالية، وبناءً عل ما تقدم نرجو من عدالة 

. ثانيًا 
ً
اء عدد ) –الدعوى لتقادمها نظاما تائج الن ن عنلإعلا( ألف سهم بعد ا57ذكر المدعي أنه قام بشر

ي عام (م --)بتاري    خ (م --)المالية لعام 
ولا بالنتائج المالية (م --)، ونشثر هنا أن ليس لىي علاقة بالأحداث ف 

ا
ً
عدم  –أو البيانات الصادرة حيث لم أكن عل رأس العمل، وب  هذا تكون الدعوى عل غثر ذي صفة. ثالث

  -1تحرير الدعوى: 
ّ
ي دعواه بطريقة صحيحة  مدعي ح ال يوضيقصد بعدم تحرير الدعوى ألا

مراده ف 
 للبس، فعندما تصاغ الدعوى بعبارات 

ً
وواضحة ويبير  طلباته ويحددها وتفهمها اللجنة بما لا يدع مجالا

( فاللجنة تقوم بسؤاله عما هو لازم لتحرير دعواه بأن يذكر أوصاف  ي دعوى المدعي
مجملة )كما حدث ف 

 ته توطلباالحق المدع به وسبب استحقاقه 
ً
ا بلا إجمال، وإلا تم الحكم بضف النظر عن الدعوى حديد

ي تنص صراحة عل: 
ا للمادة السادسة والستير  من نظام المرافعات والن 

ً
يسأل المدعي عما هو لازم ’طبق

لتحرير دعواه قبل استجواب المدع عليه، وليس له السثر فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن 
ي بضف النظر عن الدعوى يحكملك فعن ذ تحريرها أو امتنع

ي  -2. ‘القاض 
بالرجوع إلى القرار الجزاب 

ي حق المدع عليهم، نجد أنه فيما يختص بمسألة التعويض فقد نص القرار صراحة عل أنه: 
الصادر ف 

ر أمام اللجنة لتتحقق اللجنة من ’ ي إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من صر 
ر الحق ف  للمتض 

 عل أنه لا يتأب  للجنة الحكم بالتعويض مالم تتحقق أركان لية مسؤو ام القي
ً
عل المدع عليهم، تأسيسا

ر ي يقع عبء إثبات تحققها عل عاتق المتض 
: ، ‘المسؤولية الموجبة له، والن  ي

أ( أن -2ويلاحظ الآب 
ر مباشر من هذه المخالفات المنسوبة واك إلى ثبوت ارة الإشتق  بالمدعي لم يقم بإثبات ما أصابه من صر 

ر، ولا توجد مسؤولية  الخطأ!!، وثبوت الخطأ وحده لا يوجب المسؤولية فلابد من إثبات وقوع الض 
ر وأن  ر عل الفعل أو الخطأ، كما يجب إثبات العلاقة السببية بير  الخطأ والض  تب الض  عندما لا يث 

ه وهو ما لم  ر قد وقع نتيجة ذلك الخطأ وليس غثر إثباته، إذا فلا خطأ ولا دعي الم يستطعيكون الض 
ية بعناصرها الثلاثة وهو ما ينسف  ي المسؤولية التقصثر

ر ولا علاقة سببية بينهما وبالتالىي تنتق 
صر 

ي لائحته -2الدعوى من أساسها. 
ب( لقد أدرج المدعي شخضي ضمن المدع عليهم ولم يذكر ف 

ا بالتفصيل
ً
َ تحديد ي للأخطاء المزعومة عل وجه ارتككان وهل   المخالفات المنسوبة الموجهة إلىي اب 

اك ولم يقدم ما يثبت  اك وكم نسبة تحملي من الأخطاء المنسوبة إن كان عل وجه الاشث 
الانفراد أو الاشث 

، مما يجعل أركان المسؤولية غثر 
ً
 مرسلا

ً
ي وارتباطي بتلك المخالفات، فجاء طلبه للتعويض طلبا

صلن 
، ي
ي حق 

ي الدعوى أن تكون محررة معلومة المدع به مضحًا الأصإن  وحيث متوفرة وغثر متحققة ف 
ل ف 

بالطلب فيها فيبير  الخصم ما يلزم لتحريرها مما يستوجب عدم قبول الدعوى المقامة ضدي. وعليه 
الحكم بعدم عدم سماع  -1وبناءً عل ما سبق وللأسباب السالف ذكرها أطلب من مقام اللجنة الموقرة: 
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 لنص المادة ) امًا ى نظالدعو الدعوى لتقادم 
ً
صرف النظر عن  -2( من نظام السوق المالية. 58طبقا
 الدعوى لإقامتها عل غثر ذي صفة". 

ي تاري    خ 
هـ وردت الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليه الخامس، جاء فيها ما 26/08/1445وف 

ا بأن أطلب من 
ً
دعوى من الناحية د الكم ر فضيلتنصّه: "بعد الاطلاع عل مذكرة المدعي ما زلت متمسك

 ولإقامتها عل غثر ذي صفة ولافتقارها التحرير واحتوائها عل أخطاء جوهرية، 
ً
الشكلية لتقادمها نظاما

ر والعلاقة السببية بينه وبير  ركن الخطأ محل الادعاء  ومن الناحية الموضوعية لعدم ثبوت ركن الض 
 
ً
ي أحتفظ بحق الرد تفصيلا

ي لائحة الدعوى من  ارتأت لجنتكم  ع ما جمي  علالمزعوم، علما بأب 
ورد ف 

. وبعد الاطلاع عل لائحة المدعي نحيط كريم 
ً
ي تداولات هذه القضية مستقبلا

الموقرة الاستمرار ف 
: أولا  : )أ( مخالفة الفقرة )ز( من المادة  –علمكم بالتالىي

ً
طلب الحكم بعدم سماع الدعوى لتقادمها نظاما

لا يجوز ’( من نظام السوق المالية عل: 30ص الفقرة )ز( من المادة ): تناليةق الم( من نظام السو 30)
 لدى 

ً
ي عل ذلك  الهيئةإيداع أي شكوى أو صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم إيداعها أولا

وما لم يمض 
 إذا أخطرت 

ّ
ع لدى لإيدا دعوى بجواز امقدم الشكوى أو ال الهيئةمدة تسعير  يوم من تاري    خ إيداعها، إلا

وعليه، يلاحظ أن المدعي قد خالف صري    ح نص الفقرة )ز( من المادة . ‘قبل انقضاء هذه المدة اللجنة
ي (م --)( خلال عام --برقم ) جهة )أ(( من نظام السوق المالية، حيث قام بإيداع شكواه لدى 30)

، ف 
ي أكثر من بعد م، أي  (م--)الموقرة هو  حير  أن تاري    خ إنشاء صحيفة الدعوى الماثلة بموقع اللجنة

ض 
تب عليه عدم قبول الدعوى من الناحية  جهة )أ(ثلاثة أشهر عل تاري    خ إيداع الشكوى لدى  وهو ما يث 

( من نظام السوق المالية: لقد نصت 58مخالفة المادة ) –الشكلية وهو ما نطالب به اللجنة الموقرة. ب(
الخاص بموجب المواد الخامسة الحق  ع دعوىتسم لا ’ة عل أن: ( من نظام السوق المالي58المادة )

 الهيئةوالخمسير  والسادسة والخمسير  والسابعة والخمسير  من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى 
ي جعلته يعتقد أنه كان 

ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق الن 
بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفث 

الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس  ماع هذهحوال سمن الأ ولا يجوز بأي حال  ضحية لمخالفة،
سنوات من حدوث المخالفة المدع بها؛ ما لم يقر المدع عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله 

ي  -وحيث إن تاري    خ صدور قرار لجنة الاستئناف . ‘اللجنة
 ( هو التاري    خ الذي أدرك--رقم ) -القرار الجزاب 

ي فيه المدعي الحقائ
ي يعتقد   جعلتهق الن 

أنه كان ضحية لمخالفة، وحيث إن تاري    خ صدور القرار الجزاب 
ي بتاري    خ (م--)سالف الذكر هو 

،  وحيث إن م----/ --/ --، وحيث إنه تم الإعلان عن صدور القرار الجزاب 
ي 

 لتاري    خ، وحيث إنبمرور سنة من هذا امدة سماع الدعوى تبدأ من اليوم التالىي لتاري    خ الإعلان وتنقض 
، كما وقام المدعي بإنشاء دعواه (م --)( خلال عام --برقم ) جهة )أ(إيداع شكواه لدى قد قام بالمدعي 

( سنوات عل تاري    خ إعلان قرار 4، أي بعد انقضاء أكثر من )(م --)( وتاري    خ --لدى اللجنة الموقرة برقم )
ي أنه من جميلجنة الاستئناف المشار إليه، وه

ي م سماع اع الأوجه يجب عدذا يعن 
مواجهة  لدعوى ف 

 لنص المادة )
ً
( من نظام السوق المالية. وبناءً عل ما تقدم 58المدع عليهم لتقادم الدعوى نظامًا طبقا

إقامة الدعوى  –الموقرة التكرم بالحكم بعدم سماع الدعوى لتقادمها نظامًا. ثانيًا  جهة )أ(نرجو من عدالة 
ي صدر  ل غثر ذي صفة: ذكر ع

اء عدد )واه أنه صحيفة دعالمدعي ف  ( سهم من أسهم 57,000قام بشر
كة )أ(  للإعلان عن (م --)( ريال للسهم وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر 17.35بسعر ) شر

ً
، أي لاحقا

: (م --)بتاري    خ (م --)النتائج المالية للعام  ي
اء أسهم ال -1ويلاحظ الآب   أن تاري    خ شر

ً
 مدعي قد جاء لاحقا

كة خسائر تجاوزت المليار (م --)بتاري    خ  (م--)ام الية للعتائج المللإعلان عن الن ي أوضحت تكبد الشر
، والن 
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ي لا يمكن إنكار العلم بها، حيث 
ريال سعودي، ورغم إحاطة علم المدعي بتلك النتائج المالية المعلنة والن 

ها جميعها عل موقع تداول وتأكد علم ( بها، ورغم الكافة )ومنهم الم تم نشر دعي أقدم المذلك فقد دعي
ي لم تؤثر عليها أية مؤثرات 

اء أسهمه بعد يقير  علمه بكل ما سبق بإرادته الحرة المنفردة الن  عل شر
اء أسهمه بناء عل  اءً أنه قام بشر ي مسؤولية ذلك القرار الذي اتخذه ويدعي افث 

خارجية، وبعد ذلك يحملن 
ي ي فأين تلك البيانات بيانات مضللة. 

ت وعلمها ل البياندعيها وكالمضللة الن  ي نشر
ات والمعلومات الن 

كة وما يواجهها من صعوبات ومشاكل.  إن  -2الكافة كانت تعث  عن حقيقة الوضع المالىي والتشغيلي للشر
ي للخطأ هو المدعي نفسه ولا يجب بأي حال م

اء والمرتكب الحقيق  ن المسؤول الأول عن قرار الشر
ي المسؤولية عنالأحوال أن يلصق  ي حق نفسه وليس لىي فيه أي يد. وعل كبه هو شخطأ ارت ب 

 ف 
ً
خصيا

ر  ية بأركانها الثلاث: الخطأ والض  ي قيام المسؤولية التقصثر
ي حق 

ذلك فإن المدعي لم يستطع أن يثبت ف 
 غثر ذي صفة وهو ما  والعلاقة السببية بينهما وبناءً عليه تكون الدعوى المقامة ضدي قد أقيمت عل

تب عليه رده ا: المطالبة برفض الدعوى نظرًا لرفض ا أرجوه ا وهذا ميث 
ً
من مقام لجنتكم الموقرة. ثالث

: نلفت كريم علم اللجنة الموقرة إلى وجود العديد من  ي الوقائع والوصف النظامي
دعاوى مماثلة لها ف 

اثلة ة مع الدعوى الما وأوصافها النظاميالدعاوى المدنية المرفوعة من قبل مدعير  تطابقت وقائعه
ي أما

 صدرت فيها أحكام برفض الدعوى من قبل لجنتكم الموقرة وأيدتها لجنة الاستئناف مكم والن 
ي ذلك، نورد بعضا منها فيما يلي عل سبيل المثال وليس الحض، علمًا بأنه يوجد العديد من 

الموقرة ف 
ا عل 

ً
:  وقت اللجنة الموقرةالدعاوى المماثلة لم نوردها حفاظ ي مناجنة الفصقرار ل -1وهي

زعات ل ف 
ي الدعوى رقم  (--)الأوراق المالية رقم 

، حيث (--)، والمؤيد بقرار لجنة الاستئناف برقم (--)الصادر ف 
، تبير  لها قيام المدعي من خلال محفظته ’نص القرار عل: 

ً
ي الدعوى موضوعا

وبنظر لجنة الاستئناف ف 
كة الاستثمارية لد اء ع )ب(ى شر ي تاري    خ( سهم 2,000دد )بشر

 (م --) ف 
ّ
وحيث إن المسؤولية لا تقوم إلا
ر، وعلاقة سببية تربط بينهما، ومن  توافرت هذه قامت المسؤولية  بتوافر أركانها الثلاثة: من خطأ، وصر 

ر. وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت خطأ المدع علي ي تعويض المتض 
هم فيما ورتبت آثارها المتمثلة ف 

ات المخالفات محل القرار وى آلت إمحل الدعصًا وأن الأسهم يدعيه، خصو  ي وقت لاحق لفث 
ليه ف 

ي المشار إليه، الأمر الذي يتعذر معه عل لجنة الاستئناف بحث مسؤوليتهم مما يتعير  معه رفض 
الجزاب 

ي مواجهة المدع عليهم
ي منازعات الأ -2. ‘دعوى المدعي ف 

 (--)وراق المالية رقم قرار لجنة الفصل ف 
ي ا
، حيث أيد قرار لجنة الفصل والذي (--)والمؤيد بقرار لجنة الاستئناف برقم  (--)م لدعوى رقالصادر ف 

ى )جهة )ب(نص عل: "وحيث إنه باطلاع الدائرة عل إفادة  ( سهم 114500تبير  لها أن المدعي اشث 
ة من تاري    خ  كة خلال الفث  ي الشر

لا المسؤولية إن  وحيثم 10/7/2012ي    خ م وحن  تار 31/3/2012ف 
 بتوافتقوم إ
ّ
ر، وعلاقة سببية تربط بينهما، ومن  توافرت هذه قامت لا ر أركانها الثلاثة: من خطأ، وصر 

ر ي تعويض المتض 
ي منازعات الأوراق المالية  -3. ‘المسؤولية ورتبت آثارها المتمثلة ف 

قرار لجنة الفصل ف 
ي الدعوى رقم (--)رقم 

، حيث أيد قرار لجنة (--) ئناف برقملاسترار لجنة اوالمؤيد بق هـ(--) الصادر ف 
اء متعددة خلال ’الفصل والذي نص عل :  ي للمدعي والناتج عن عمليات شر

أن رصيد الأسهم المتبق 
ة من  اء بعد إعلان 73,600بلغ )(م --)حن  تاري    خ  (م--)الفث  ( سهم وحيث إن المدعي قام بعملية الشر
ي ت
كة ف  ، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت العلاقة (م --)للعام لمالية ائجها ا، عن نت(م --)اري    خ الشر

ي 
ر وبير  الأخطاء المنسوبة للمدع عليهم فقد تم تأييد قرار لجنة الفصل ف  السببية بير  ما يدعيه من صر 

ي منازعات الاوراق الم -4. ‘منازعات الأوراق المالية برفض الدعوى
 (--)الية رقم قرار لجنة الفصل ف 
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ي الصا
، حيث أيد قرار لجنة الفصل والذي (--)مؤيد بقرار لجنة الاستئناف برقم الو  (--)قم الدعوى ر  در ف 

اء متعددة جهة )ب(وحيث إنه باطلاع الدائرة عل إفادة ’نص عل:  تبير  لها أن المدعي قام بعمليات شر
اة خلال ال ة من تاري    خ تبعتها عمليات بيع متعددة لبعض الأسهم المشث  ، (م --)حن  تاري    خ م (--)فث 

ي يمتلكها )بح رصليص
( سهم وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت العلاقة السببية بير  1,500يد الأسهم الن 

ي منازعات 
ر وبير  الأخطاء المنسوبة للمدع عليهم فقد تم تأييد قرار لجنة الفصل ف  ما يدعيه من صر 

ي من ر لجنةقرا -5. ‘الأوراق المالية برفض الدعوى
ي  (--)قم المالية ر ازعات الأوراق الفصل ف 

الصادر ف 
، حيث أيد قرار لجنة الفصل والذي نص عل: (--)والمؤيد بقرار لجنة الاستئناف برقم  (--)الدعوى رقم 

اء ) جهة )ب(وحيث إنه باطلاع الدائرة عل إفادة ’ ي 900تبير  لها أن المدعي قام بعمليات شر
( سهم  ف 

ر   ما يثبتقدم المدعي لها وحيث لم ي ، ولا يزال مالكا م (--)تاري    خ  العلاقة السببية بير  ما يدعيه من صر 
ي منازعات الأوراق المالية برفض 

وبير  الأخطاء المنسوبة للمدع عليهم فقد تم تأييد قرار لجنة الفصل ف 
ي منازعات الأوراق المالية رقم  -6. ‘الدعوى

ي  (--)قرار لجنة الفصل ف 
مؤيد الو  (--)م الدعوى رق الصادر ف 

وحيث إنه باطلاع الدائرة ’، حيث أيد قرار لجنة الفصل والذي نص عل: (--) ئناف برقمجنة الاستبقرار ل
اء ) جهة )ب(عل إفادة  ي ( 66,600تبير  لها أن المدعي قام بعمليات شر

وحيث لم  ( م،--)تاري    خ  سهم ف 
ر وبير  ايقدم المدعي ما يثبت العلاقة السببية بير  ما ي  عليهم فقد ة للمدع لأخطاء المنسوبدعيه من صر 

ي منازعات الأوراق المالية برفض الدعوى
 -1عدم تحرير الدعوى:  –رابعًا. ‘تم تأييد قرار لجنة الفصل ف 

ي دعواه بطريقة صحيحة وواضحة ويبير  طلباته 
 يوضح المدعي مراده ف 

ّ
يقصد بعدم تحرير الدعوى ألا

  ويحددها وتفهمها اللجنة
ً
ي وى بعباراتصاغ الدعللبس، فعندما  بما لا يدع مجالا

ت مجملة )كما حدث ف 
( فاللجنة تقوم بسؤاله عما هو لازم لتحرير دعواه بأن يذكر أوصاف الحق المدع به  دعوى المدعي
ا للمادة 

ً
ا بلا إجمال، وإلا تم الحكم بضف النظر عن الدعوى طبق

ً
وسبب استحقاقه وطلباته تحديد

ي تالستير  من نظام المالسادسة و 
يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير ’عل: نص صراحة رافعات والن 

دعواه قبل استجواب المدع عليه، وليس له السثر فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو 
ي بضف النظر عن الدعوى

ي  -2. ‘امتنع عن ذلك فيحكم القاض 
ي الصادر ف 

حق بالرجوع إلى القرار الجزاب 
ر الحق ’فقد نص القرار صراحة عل أنه: التعويض  تص بمسألةجد أنه فيما يخالمدع عليهم، ن للمتض 

ر أمام اللجنة لتتحقق اللجنة من قيام المسؤولية  ي إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من صر 
ف 

 عل أنه لا يتأب  للجنة الحكم بالتعويض مالم تتحقق أركان المسؤولية 
ً
عل المدع عليهم، تأسيسا

ي يقع عبء إثباالموجبة له، 
روالن  : وي، ‘ت تحققها عل عاتق المتض  ي

أ( أن المدعي لم يقم -2لاحظ الآب 
ر مباشر من هذه المخالفات المنسوبة واكتق  بالإشارة إلى ثبوت الخطأ!!،  بإثبات ما أصابه من صر 

ر، ولا توجد مسؤولية عندما لا وثبوت الخط  أ وحده لا يوجب المسؤولية فلابد من إثبات وقوع الض 
ر عل الفعل أو الخطأ، كما يجب إثبات  تب الض  ر يث  ر وأن يكون الض  العلاقة السببية بير  الخطأ والض 

ي لم أكن عل 
ه وهو ما لم يستطع المدعي إثباته. كما أنن  رأس العمل قد وقع نتيجة ذلك الخطأ وليس غثر
ت ب ي نشر

اء الأسهم ولم يكن لىي أي دخل بالبيانات والمعلومات الن 
القوائم المالية إبان عمليات وقت شر

اء، إذا فلا خطأ  ية بعناصرها الشر ي المسؤولية التقصثر
ر ولا علاقة سببية بينهما وبالتالىي تنتق 

ولا صر 
 شخضي ضمن المدع عليهم ولم ب( لقد أدرج المدعي -2الثلاثة وهو ما ينسف الدعوى من أساسها. 

َ ت ي لائحته المخالفات المنسوبة الموجهة إلىي
ي للأخطاء المزعومةيذكر ف  ا بالتفصيل وهل كان ارتكاب 

ً
 حديد

اك ولم  اك وكم نسبة تحملي من الأخطاء المنسوبة إن كان عل وجه الاشث 
عل وجه الانفراد أو الاشث 
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ي وارتباطي بتلك المخالف
، مما يجعل أركان يقدم ما يثبت صلن 

ً
 مرسلا

ً
ات، فجاء طلبه للتعويض طلبا

ي الدعوى أن تكون  المسؤولية غثر متوفرة وغثر 
، وحيث إن الأصل ف  ي

ي حق 
محررة معلومة متحققة ف 

المدع به مضحًا بالطلب فيها فيبير  الخصم ما يلزم لتحريرها مما يستوجب عدم قبول الدعوى 
ا يثبت أن هذه المخالفات المنسوبة كان المقصود منها التأثثر ج( لم يقدم المدعي م-2المقامة ضدي. 

ي هذعل سعر السهم ولم 
ه المخالفات ونصيبه منها يذكر الأثر المالىي لها وما هي مساهمة كل طرف ف 

ي العلاقة السببية بير  تلك 
ر المزعوم الذي لحق المدعي وهو ما ينق  الذي أثر عل سعر السهم وعل الض 

ر المدع به. وعليه وبناءً عل ما سبق وللأسباب السالف ذكرها أرجالمخالفات المن و سوبة وبير  الض 
 :  برفض الدعوى م -1من مقام اللجنة الموقرة ما يلي

ً
 جهة )أ(ن الناحية الشكلية لعدم إيداع الطلب أولا

ة المهلة المنصوص عليها بالمخالفة لنص الفقرة )ز( من المادة ) وق المالية. ( من نظام الس30خلال فث 
ا لنص الم -2

ً
( من نظام السوق 58ادة )الحكم بعدم عدم سماع الدعوى لتقادم الدعوى نظامًا طبق

ر محل الادعاء. رد الدعوى لعد -3المالية.  رد  -4م ثبوت ركن الخطأ والعلاقة السببية بينه وبير  الض 
ر طلباته. الدعوى لافتقارها التحرير واحتوائها عل أخطاء جوهرية تثبت ادعاءا إلزام  -5ت المدعي وتث 

ر المادي والمعنوي الم تب عل رفع الدعوى". المدعي بالتعويض عن الض   ث 
ي تاري    خ 

تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة، ونسخة من المذكرة هـ تم 01/09/1445وف 
ي تاري    خ 

 . عنهما جوابه طلب مع هـ، 25/08/1445الجوابية المقدمة من المدع عليه الثالث ف 
ي تاري    خ 

سادسة هـ وردت الدائرة مذكرة جوابية من وكيلة المدع عليهما ال07/09/1445وف 
ه: "إشارة إلى صحي ، (م --)(، وتاري    خ --فة الدعوى رقم )والسابع، جاء فيها ما نصُّ ، المقامة من المدعي

كة )أ(ضد عدد من المدع عليهم، مطالبًا فيها تعويضه عن أسهمه لدى مجموعة  درة ب  والمق شر
؛ فإننا نرفق لسعادتكم هذه988.950( سهم، بقيمة إجمالية )57.000)

ً
المذكرة للإجابة عل  ( ريالا

، ثم طلباتنا من  الدعوى، فيها تفنيد لما ساقه ، نستهلها بملخص تنفيذي، يعقبه بيان تفصيلي المدعي
ي لائحة إجراءات الفصل لم يتم اتباع الطرق النظامية المنصوص عليها • لجنتكم الموقرة. الملخص: 

ف 
ي 
ي قيد الدعوى، ما يعن 

ي منازعات الأوراق المالية ف 
المدعي لم يقدم ما يدل • عدم جواز سماعها.  عل ف 
ي عدم  جهة )أ(ديم شكواه لدى عل تق

قبل انتهاء المواعيد النظامية المقررة لسماع الدعوى، ما يعن 
ينا خاصة، خلو الدعوى من بيان التضفات المن• جواز سماعها. 

َ
ل
ّ
سوبة إلى المدع عليهم وإلى موك

ي دفوعنا نطلب الحكم • وى مرسلة وغثر محررة؛ وواجبة الرفض. وأوجه المخالفة فيها، ما يجعل الدع
ف 

ي الموضوع. 
 وعل استقلال قبل البحث ف 

ً
أن المدعي لم يقدم ما يثبت • بعدم قبول الدعوى شكلا

 
ً
ينا، فضلا

َ
ل
ّ
 عن العلاقة السببية بير  ما يؤسس عليه دعواه، وبير  ما يدعيه من الخطأ الذي ينسبه إلى موك

ر أصابه.  طأ المدع عليهم، هو ما أقرته ن القضاء برفض طلبات المدعي لعدم تقديمه ما يثبت خأ• صر 
ا من العيوب الجوهرية 

ً
: الدفوع الشكلية: إن هذه الدعوى قد شابها عدد

ً
ي قرارات سابقة لها. أولا

اللجنة ف 
ي 
ي مواجهة الدعوى، ونوردتقتض 

ها  عدم سماعها ابتداء، وهذه العيوب تمثل دفوعنا الشكلية ف 
 : ي
ي قيد الدعوى: نصت المادة الثانية من لائحة . عدم اتباع الطرق 1لسعادتكم عل النحو الآب 

النظامية ف 
ي منازعات الأوراق المالية عل أنه: 

ط لإيداع الدعوى لدى اللجن’إجراءات الفصل ف  ة أن يرافقها ما يشث 
 لدى 

ً
ي مدة تسعير  يومًا من الهيئةيثبت إيداع الشكوى أولا

تاري    خ إيداعها، أو أن يُرافقها إخطار من ، ومض 
ي نفس موضوع  الهيئة

جنة قبل انقضاء هذه المدة، ويتعير  أن تكون الدعوى ف 
ّ
بجواز الإيداع لدى الل

ي مرفقات الدعوى ما يدل عل تقدي، ‘الشكوى
ي المادة ولم نجد ف 

م هذه الشكوى المنصوص عليها ف 
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ي الثانية من اللائحة، وعليه يجب عدم سماع ال
ما  قيدها حسب دعوى لعدم اتباعها الطرق النظامية ف 

ي منازعات الأوراق المالية. 
ي لائحة إجراءات الفصل ف 

. المدعي تقدم بدعواه بعد انتهاء المواعيد 2ورد ف 

يجوز نظر هذه الدعوى لسقوطها بالتقادم، والتقادم من النظام العام  لا  1.2النظامية المقررة لسماعها: 
ي حددها نظام السوق خلال المدة  خالفته؛ إذ إنه لم يتم تقديم الدعوىالذي لا يجوز م

النظامية، الن 
ي الورقة المالية بالتعويض عما  ي يمكن خلالها سماع الدعوى المتعلقة بمطالبة مشث 

المالية المدة والن 
ر؛ وذلك حسبما نصت عليه المادة )يدعي  ( 27ة )( من نظام السوق المالية، والماد58أنه لحقه من صر 

ي م
ي نصتا عل أنه: نازعات الأور من لائحة إجراءات الفصل ف 

لا تسمع أية دعوى ’اق المالية، اللاب 
، والسابعة والخمسير  من هذا النظام ، والسادسة والخمسير  إذا تم  بموجب المواد الخامسة والخمسير 

ض فيه أن الشا الهيئةإيداع الشكوى لدى  ي بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفث 
كي قد أدرك الحقائق الن 

سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور  -بأي حال من الأحوال-فة، ولا يجوز ته يعتقد وجود مخالجعل
وات عل حدوث المخالفة وقد مر أكثر من خمس سن، ‘خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع بها

ينا منتهية بت
َ
ل
ّ
لان التصحيحي )تاري    خ صدور الإع(م --)اري    خ المدع بها حيث إن المخالفات المنسوبة لموك

ي المدة  جهة )أ(( والمدعي لم يقدم ما يدل عل تقديم شكواه لدى (م--)ة المالية المنتهية بتاري    خ للفث  
ف 

ي عدم جواز سماع الدعوى. 
أن القضاء بعدم جواز سماع الدعوى للتقادم هو ما  2.2 النظامية، ما يعن 

ي قرارات سابقة
(، --ار لجنة الاستئناف رقم )( المؤيد بقر --قم )لها، ومن ذلك قرار اللجنة ر  أقرته اللجنة ف 

. خلو الدعوى من إثبات التضفات 3(. --( المعدل بقرار لجنة الاستئناف رقم )--وقرار اللجنة رقم )

ينا خاصة، وأوجه المخالفة فيها، ما يجعل الدعوى غثر محرر  المنسوبة إلى
َ
ل
ّ
ة، المدع عليهم وإلى موك

ي لا جدال فيها من المسلمات  1.3ومرسلة: 
 الن 

ّ
 بيّنة، وألا

ً
وط صحة الدعوى أن تكون محررة أن من شر

ي الدعوى، يجد أن أقوال المدعي جاءت مرسلة بدون ما يثبت صحة ادع
ائه، كما تكون مرسلة، والناظر ف 

ي 
فها المحاسب القانوب  ي اقث 

ينا-لم يذكر المدعي المخالفات الن 
َ
ل
ّ
ي  -موك

ر المزعوم الن   أدت إلى الض 
، ولا القائم بتفص
ً
ا، وعلاقته السببية، ولم يقدم يلا

ً
كل منها عل حدة، ومدى مسؤولية كل طرف تحديد

ي نسبها إلى المدع ع
ليهم الآخرين؛ وإذ لم يحدد المدعي ما يثبت صلتهما وارتباطهما بالمخالفات الن 

ي المخالفات عل وجه الدقة، ولم يبير  الأثر  كان قيمة السهم؛ فإن أر المالىي لهذه المخالفات عل  مرتكن 
ينا، ما يجعل الدعوى مرسلة، وغثر محررة، وعدم تحرير 

َ
ل
ّ
ي حق موك

المسؤولية تكون غثر متحققة ف 
عية. ( من نظام المرافع66الدعوى مخالف للمادة ) وهذا ما جرى عليه العمل لدى لجنتكم  2.3ات الشر
ي دعاوى م-الموقرة؛ حيث قررت 
المدعير  لعدم  عدم قبول دعاوى -همشابهة عل المدع عليهم أنفسف 

ي الدعوى رقم )--بيان وتفصيل دعواهم )انظر عل سبيل المثال: القرار رقم )
( المؤيد بقرار --( الصادر ف 

ي منا
ي --(، والقرار رقم )--زعات الأوراق المالية رقم )لجنة الاستئناف ف 

 (، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف ف 
ي دفوعنا الشكلية عل استقلال وقبل (. هذا، ونتمس--م )منازعات الأوراق المالية رق

ك بالفصل ف 
ي الموضوع؛ عملا بما تنص عليه المادة )

عية. ثانيًا: الدف77الدخول ف  وع ( من نظام المرافعات الشر
 ع1الموضوعية: 

ً
ينا، فضلا

َ
ل
ّ
ن العلاقة السببية بير  . لم يقدم المدعي ما يثبت الخطأ الذي ينسبه إلى موك

ر أصابه: سس عليه دعواه، وبير  ما يؤ  يف علم سعادتكم أن  1.1 ما يدعيه من صر  لا يخق  عل شر
ر، وعلاقة سبب ية تربط بينهما، ومن  توافرت المسؤولية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة، من: خطأ، وصر 

ي 
اض هذه الأركان قامت المسؤولية ورتبت آثارها المتمثلة ف  ر، وعل افث  أن الخطأ ثبت  تعويض المتض 

ي ح
ي منازعات الأوراق المالية رقم )ف 

ينا بصدور قرار لجنة الاستئناف ف 
َ
ل
ِّ
(، فإن هذا القرار تناول --ق موك
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ة ما بعد الاكتتاب عام  ة (م --)، إلى نهاية عام (م --)مخالفات فث  ي تليها، وهي الفث 
ة الن  ، ولم يتناول الفث 

ي قام ف
اء أسهمه المدالن   -مدعي لم يقدم ما يثبت خطأ المدع عليهم ع بها، وحيث إن اليها المدعي بشر

ائه لأسهمه المدع بها  ة شر  عن العلاقة السببية بير  ما يؤسس عليه دعواه وبير  ما  -خلال فث 
ً
فضلا

ر، ومن ثم ما يثبت استحقاقه التعويض المطالب به، وعليه يجب عل اللجنة  رفض يدعيه من صر 
ديم المدعي ما يثبت خطأ المدع عليهم، ومن ثمَّ بحث فض الطلبات لعدم تقأن القضاء بر  2.1طلباته. 

ر أصابه هو ما أقرته الل ي قرارات العلاقة السببية بير  ما يؤسس عليه دعواه، وبير  ما يدعيه من صر 
جنة ف 

ي منازعات الأو 
ينا، ومن ذلك قرار لجنة النظر ف 

َ
ل
ّ
ي  ( الصادر --راق المالية رقم )سابقة لها تجاه موك

ف 
ي الدعوى --(، وقرار اللجنة رقم )--، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )(--/ --)الدعوى رقم 

( الصادر ف 
لطلبات: لما تقدم من أسباب؛ فإننا نطلب من ا( --(، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )--رقم )

ماع الدعوى . عدم س2النظامية. يدها عل خلاف الطرق . عدم سماع الدعوى لق1سعادتكم الحكم ب : 
ي الموضوع: برفض 4. صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها. 3للتقادم. 

. وبصفة احتياطية: ف 

 الطلبات". 
ي تاري    خ 

ها  هـ عقدت الدائرة16/09/1445وف  ها المدعي أصالة، وحض  جلسة لنظر الدعوى حض 
و وكيل عنه والمدع لمدع عليه الأول أولم يحض  كل من ا سة. السادو  السابع ما وكيل عن المدع عليه
ي  من رغمبالعليه الرابع أو وكيل عنه 

ي للأمانة العامة للجان الفصل ف 
وب  ي الموقع الإلكث 

الإعلان المنشور ف 
 خص الدعوى وموعد هذه الجلسة. عن ملم  (--)تاري    خ 

ً
ي أو  أيضا

لم يحض  كل من المدع عليه الثاب 
ثبوت  من رغمبالع عليه الثالث أو وكيل عنه، أو وكيل عنه، والمدوالمدع عليه الخامس وكيل عنه، 

 لحكم المادة 
ً
. وبعد انتهاء المهلة النظامية للانتظار وفقا

ً
 صحيحا

ً
تبلغهما بموعد هذه الجلسة تبلغا

ي منازعات الأوراق الماليةنيوالعشر )الخامسة 
لسة بتوجيه افتتحت الج ،( من لائحة إجراءات الفصل ف 

ي إضافتهلديه م هل المدعي سؤالها إلى
ي الرب  ع  ؟ا يرغب ف 

ى الأسهم محل الدعوى ف  فأجاب بأنه اشث 
ي عام 

ي ف 
ي ينسبها إلى المدع . م (--)الثاب 

 عليهم، أجاب بأنه علم وبسؤاله عن تاري    خ علمه بالمخالفات الن 
ي عام 

ي رفع الدعوى، أ . ( م--)عنها ف 
ه خارج جاب بأن ذلك بسبب عملوبسؤاله عن سبب تأخره ف 

ي 
ي  . القطاع الدبلوماسي المملكة ف 

فجرى سؤاله عن تاري    خ انتهاء عمله، فأجاب بأن آخر محطة له كانت ف 
طلب  ؟لديه ما يثبت ذلك هلوبسؤاله  . لهيئةإلى اوذكر أنه سبق أن تقدم بعدة شكاوى  ( م،--)عام 

ين  ،إضاف ؟لديهم ما يودون هلمهلة لإحضارها. وبسؤال جميع الأطراف الحاصر  ي
وبذلك  ته، أجابوا بالنق 

 تم اختتام الجلسة. 
ي التاري    خ ) 

، جاء فيها ما نصّه: "بناءً  هـ(16/09/1445وف  وردت الدائرة مذكرة جوابية من المدعي
ي عقدت يو 

(، وطلبكم إرفاق ما يثبت أنه --( عن بعد الخاصة بالقضية رقم )--م الثلاثاء )عل الجلسة الن 
ي رفعت ، عليم(--ا العام )قبل هذ جهة )أ(شكوى لتم رفع 

ه أرفق لسعادتكم بطيه صورة من الدعوى الن 
كة )أ(من قِبلي عل عدد من أعضاء مجلس إدارة   ، بعد م(--بتاري    خ ) جهة )أ(( وتم رفعها ل--برقم ) شر

ي بتاري    خ )
ي منازعات الأوراق المالية النهاب 

ي م(--صدور قرار لجنة الاستئناف ف 
 بتأييد قرار لجنة ، القاض 

ي منازعات الأا
كة )أ(، بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة م(--وراق المالية بتاري    خ )لفصل ف  . مع إحاطة شر

ي تلقيت اتصال من موظف ب
ي فيه أن الشكوى المقدمة  م(--بتاري    خ ) جهة )أ(سعادتكم علمًا أنن 

يبلغن 
وط ممن رفع دعوى وطلب انضمام يت للدعوى الجماعية بحك عليهم لا تنطبق عليها شر ي اشث 

م أنن 
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ي منازعات الأوراق م(--قة المالية بعد تاري    خ )الور 
ي رفعها إلى الأمانة العامة للجان الفصل ف 

، وطلب من 
 المالية". 

ي تاري    خ ب) جهةمخاطبة  سبق للدائرة ،ولاستكمال جوانب الدعوى
بطلب تزويدها بسجل  م (--)( ف 

كة )أ(أسهم  اب مركز المدعي علوسجل حركة حس كة )أ(شر لحركة تداولات المدعي عل سهم  ، شر
ي تاري    خ 

 ما هو مطلوب.  م (--)فوردت الدائرة إجابتها ف 
ً
 متضمنة

ي ضوء ما سبق، قررت الدائرة الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز الدعو 
 وف 

ً
ى للدراسة والمداولة؛ تمهيدا

 لإصدار قرارٍ فيها. 
 

 الأسباب
ي يدعي أنها   عليهم بتعويضه عنعواه إلى إلزام المدعحيث إن المدعي يهدف من د

خسارته الن 
 
ُّ
عَد
ُ
نتجت عما ينسبه إليهم من مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فإن هذه الدعوى ت

ي تدخل 
ي اختصاص اللجنة بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي من الدعاوى الن 

ف 
 هـ وتعديلاته. 02/06/1424والتاري    خ  (30الرقم )م/ 
ي أوراق الدعوى وإجابات بعض أطرافها بعد إمهالهم ما ومن 

حيث الموضوع، فإنه بتأمل الدائرة ف 
ي لإبداء وتقديم ما لديهم، تبير  لها أن دعوى المدعي تت

اء وبيع خلال يكق  ي قيامه بعدة عمليات شر
مثل ف 

ة من تاري    خ  كة )أ(من أسهم  ( سهم67,000لإجمالىي ) م (--)حن  تاري    خ م  (--)الفث  وأنه لا يزال  ،شر
 
ً
ر الذي لحق 57,000) ب محتفظا ( سهم، ويطلب إلزام المدع عليهم بتعويضه عن قيمة أسهمه والض 

كة، ودفع عدمن به  د من المدع عليهم بعدم جواز سماع دعوى المدعي لعدم جراء تعليق سهم الشر
ي حير  ، جهة )أ(تقديم شكوى أمام 

وى المدعي لانقضاء عليهم بعدم سماع دعدفع عدد من المدع  ف 
ي 
المدة النظامية لسماعها، وعدم قيام المدعي بتحرير دعواه، وتقديم ما من شأنه إثبات الأخطاء الن 

ي يدعي أنها لحقت به، وذلك ينسبها إليهم، والعلاقة السبب
ار الن  ية بير  ما ينسبه إليهم من أخطاء والأصر 

ي الوقائع. عل النحو ا
 لوارد ف 

ي تاري    خ  عليهميث لم يحض  المدع وح
ي والرابع أو من يمثلهم جلسة النظر المنعقدة ف 

-)الأول والثاب 
  ( م،-

ً
 إلى نص المادة ) عنولم يقدموا جوابا

ً
( من لائحة نيوالعشر الثالثة صحيفة الدعوى، واستنادا
ي منازعات الأوراق المالية، قررت الدائر 

ي الدعوى واإجراءات الفصل ف 
 عتبار هذا القرار حة السثر ف 

ً
 ضوريا

ي حق المدع عليهم
 ف 
ً
ي لثبوت تبلغه، واعتباره غيابيا

ي مواجهة المدع عليه الثاب 
 الأول والرابع.  ا ف 

 
ُ
الثالث،  دم فيه من مستندات، تبير  لها أن المدع عليهموباطلاع الدائرة عل ملف الدعوى، وما ق

 دفعوا بعدم جواز سما  ،والخامس، والسادسة، والسابع
ً
ون( إلى المادة )الثامنة والخمسع الدعوى استنادا

ي تنص عل: "لا تسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد )الخامسة 
من نظام السوق المالية الن 
( و)السادسة والخ ( من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى والخمسير  ( و)السابعة والخمسير  مسير 

ض فيهسنة( من التابعد مرور ) الهيئة ي جعلته يعتقد أنه   ري    خ الذي يفث 
أن الشاكي قد أدرك الحقائق الن 

كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور )خمس( 
 ن حدوث المخالفة المدع بها؛ ما لم يقر المدع عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبلهسنوات م

ي تاري    خ  جهة )أ(شكواه الأولى لدى يث إن المدعي أودع اللجنة"، وح
، وحيث إنه لا يجوز سماع م (--)ف 

ي خمس سنوات من تاري    خ حدوث المخالفات المدع بها، وحيث لم يقر المدع 
الدعوى بعد مض 
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 تقبله الدائرة، فإن الدائرة تنتهي إلىو عليهم بالحق المطالب به، 
ً
وى عدم سماع دع لم يقدم المدع عذرا

ي مواجه
ي المدة النظامية. المدعي ف 

 ة المدع عليهم الثالث، والخامس، والسادسة والسابع؛ لمض 
ي والرابع، فإ

ي مواجهة المدع عليهم الأول والثاب 
ن المدعي لم يقدم ما وفيما يتعلق بدعوى المدعي ف 

ر الذي لحق به، وحيث إن المسؤولي فر أركانها ا بتو ة لا تقوم إلا يثبت خطأ المدع عليهم حيال الض 
ر، وعلاقة سببية تربط بينهما، ومن  تو ا تبت فرت هذه الأركان قامت المسؤولية ورُ الثلاثة، من خطأ، وصر 

ر، فإنه يتعذر عل ا ي تعويض المتض 
ي هذا آثارها المتمثلة ف 

لدائرة بحث مسؤوليتهم فيما ينسبه إليهم ف 
ي مواجهتهملى رفض دعوى الشأن، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إ

 . المدعي ف 
 :  
 الآئر

ُ
رَرَت الدائرة

َ
، ق
ً
 ولما تقدم من أسباب، وبعد المداولة نظاما

  مواجهة كل من المدع عليهم الثالث والخامس، وا
 
: عدم سماع دعوى المدع  ف

ً
لسادسة أولا

  المدة النظامية لسماع الدعوى.  ؛والسابع
 لمض 

  مواجهة
 
: رفض طلب المدع  ف

ً
  والرابع.  عليهم الأول والثكل من المدع  ثانيا

 ائ 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


